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١٫٧٢ مليار دينار تمويل
واردات الكويت في شهرين

علاء مجيد

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت 
المركزي أن حجم تمويل الواردات الكويتية 
مــن البنوك المحلية خلال أول شــهرين 
مــن العــام الحالــي (ينايــر - فبراير) 
بلغ نحو ١٫٧٢ مليار دينار، في مؤشــر 
يعكس استمرار النشاط التجاري وتدفق 
العمليــات التمويليــة المرتبطة بحركة 

الاستيراد.
وعلى المستوى الشهري، سجل تمويل 
الواردات تراجعا طفيفا بنســبة ٠٫٥٢٪ 
وبقيمة ٤٫٥ ملايــين دينار، ليبلغ نحو 
٨٦٠٫٨ مليون دينار بنهاية فبراير، مقارنة 
بـ ٨٦٥٫٣ مليون دينار في يناير الماضي، 
وهــو تراجع محدود يعكس اســتقرارا 

نسبيا في وتيرة التمويل.
في المقابل، أظهرت البيانات نموا لافتا 
على أساس سنوي، حيث ارتفعت قيمة 
تمويــل الواردات خلال فبراير بنســبة 
٣١٫٦٪ وبقيمة ٢٠٦٫٩ ملايين دينار، لتصل 

إلى ٨٦٠٫٨ مليون دينار، مقارنة بـ ٦٥٣٫٩
مليون دينار في فبراير ٢٠٢٥، ما يعكس 
توسعا واضحا في حجم التمويل المرتبط 

بالتجارة الخارجية.
وعلى صعيد توزيع التمويل بحسب 
العملات، اســتحوذ التمويــل بالدولار 
الأميركي على الحصة الكبرى بنســبة 
٨٥٫٢٦٪ وبقيمــة ١٫٤٧ مليار دينار منذ 
بداية العام حتى نهاية فبراير، ما يعكس 
اســتمرار هيمنة الدولار على المعاملات 

التجارية.
وجاءت العملات الأخرى في المرتبة 
الثانية بنسبة ٧٫٧٪ وبقيمة ١٣٣ مليون 
دينار، تلتها العملة الأوروبية «اليورو» 
بنسبة ٣٫١٨٪ وبقيمة ٥٤٫٩ مليون دينار.
كمــا توزعت بقيــة التمويلات على 
عدد مــن العملات، حيث بلــغ التمويل 
بالدرهم الإماراتي نحو ٢٥٫٨ مليون دينار 
بنسبة ١٫٤٩٪، وبالريال السعودي نحو 
٢٥٫٧ مليون دينار بنســبة ١٫٤٨٪، فيما 
ســجل التمويل بالين الياباني نحو ٦٫٤

ملايين دينار بنســبة ٠٫٣٧٪، وبالجنيه 
الاسترليني نحو ٦ ملايين دينار بنسبة 
٠٫٣٤٪، وأخيرا بالفرنك السويسري نحو 

٢٫٥ مليون دينار بنسبة ٠٫١٤٪.
أما علــى مســتوى أدوات التمويل، 
فقد استحوذت أوامر الدفع الأخرى على 
النصيب الأكبر بنسبة ٧٧٫٨٪ وبقيمة ١٫٣٤
مليار دينار، ما يعكس الاعتماد الكبير 
على هــذه الأداة في تســوية العمليات 
التجارية، تلتها الاعتمادات المســتندية 
بنسبة ١٩٫٢٪ وبقيمة ٣٣١٫٩ مليون دينار، 
ثم بوالص التحصيل بنسبة ٣٪ وبقيمة 
٥١٫٦ مليون دينار، في دلالة على تنوع 
أدوات التمويل المستخدمة وفق طبيعة 

العمليات التجارية.
وتعكس هــذه المؤشــرات مجتمعة 
استمرارية النشاط التجاري الخارجي 
للكويــت، إلــى جانــب مرونــة القطاع 
المصرفــي فــي توفيــر التمويــل اللازم 
للــواردات، بما يدعم انســيابية حركة 
التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

استمرار النشاط التجاري وتدفق العمليات التمويلية المرتبطة بحركة الاستيراد
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٢٫٥٣ مليار دينار أرباح الشركات المدرجة 
بقيادة قطاعي البنوك والاتصالات خلال ٢٠٢٥

١٫٦٧ مليار دينار أرباح «البنوك» العام الماضي.. مستحوذة على ٦٦٪ من الإجمالي

شريف حمدي

حققت الشركات الكويتية المدرجة 
بالبورصة أرباحا تقدر بـ ٢٫٥٣ مليار 
دينــار بنهاية العــام المالــي ٢٠٢٥، 
مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية 
وطــرح منتجات جديدة والتوســع 

الجغرافي في الأسواق الإقليمية.
ومــن خــلال قــراءة تحليليــة لـ 
«الأنباء» لنتائج الشــركات المدرجة 
خلال العام المالي الماضي، فقد جاءت 
الأربــاح بقيادة قطــاع البنوك الذي 
استأثر بنحو ٦٦٪ من الإجمالي، محققا 
١٫٦٧ مليار دينــار مقابل ١٫٦٦ مليار 
دينــار في ٢٠٢٤ بنســبة نمو بلغت 
٠٫٦٢٪، وكان نصيــب بيت التمويل 
الكويتي منها ٦٣٢ مليون دينار، محققا 
نموا في الأرباح بلغت نســبته ٥٪، 
تلاه بنك الكويت الوطني بأرباح خلال 
العــام الماضي بلغــت ٥٧٥٫٦ مليون 
دينار، ثم البنك التجاري بأرباح ١٢١
مليــون دينار، وبنك بوبيان بأرباح 

تخطت ١٠٠ مليون دينار.
ويحظى قطاع البنوك في الكويت 

بقدرة على تحقيق أرباح مســتدامة 
جراء المحافظــة على ارتفاع الأرباح 
التشغيلية، ونمو المحافظ الائتمانية 
من خلال التوسع في الإقراض للأفراد 
والشركات، وإدارة المخاطر بكفاءة، 
إضافة إلى تبني خطط تحول رقمي 
متطورة أسهمت في تقليل التكاليف 

التشغيلية.
واستحوذ قطاع الاتصالات على 
١٣٫٨٪ مــن إجمالــي الأربــاح العــام 
الماضي، وذلــك بإجمالي بلغ ٣٤٩٫٧

مليون دينار مقابل ١٩٨ مليون دينار 
العام قبل الماضي بنسبة نمو ٧٦٫٦٪، 
وتصدرت قائمة القطاع شركة زين 
بأربــاح بلغــت ٢٣٨٫٥ مليون دينار 
مقابل ١١٧٫٢ مليون دينار العام قبل 
ooredoo الماضي بنمو ١٠٣٪، ثم شركة
بإجمالــي أربــاح ٧٧٫١ مليون دينار 
stc بنســبة نمــو ٥٦٫١٪، ثم شــركة
بأربــاح تقدر بـــ ٣٤٫١ مليون دينار 

بنمو ٨٫٦٪.
وتأتي هذه القفزة على مســتوى 
أربــاح شــركات الاتصــالات في ظل 
تبني إســتراتيجيات استدامة مالية 

الكفاءة  وتشــغيلية مرنة لتعزيــز 
والأرباح، من خــلال تنويع مصادر 
الإيــرادات بتقديم خدمــات وحلول 
متكاملة للشــركات والمؤسسات إلى 

جانب الخدمات التقليدية.
وكان لافتــا أن قطــاع الخدمــات 
المالية حقــق أداء إيجابيــا، وهو ما 
تبلور في استحواذه على ١٢٫٢٪ من 
إجمالي الأرباح، وذلك بإجمالي تجاوز 
٣٢١ مليــون دينار مقابل ٣٠٨ ملايين 
دينار العام قبل الماضي بنمو ٤٫٢٪، 
وأســهمت زيادة ســيولة البورصة 
وتدفــق الاســتثمارات الأجنبية في 

تحسين أداء تلك الشركات.
إلى ذلك، حققت ٤ قطاعات أخرى 
نموا بالأرباح بنهاية عام ٢٠٢٥، وهي 
المنافع بنسبة ٦٣٪، والنفط والغاز 
بـ ٢٩٫٨٪، ثم الخدمات الاســتهلاكية 
بـ ٢٧٫٤٪، إضافة إلى التأمين بـ ٦٫٣٪.

وتبين من خلال القراءة التحليلية 
أن ٧٩ من الشركات المعلنة لنتائجها 
الماليــة لعام ٢٠٢٥ حققــت نموا في 
الأرباح، وهي تشــكل قرابة ٦٠٪ من 

إجمالي الشركات المعلنة.

٥٦٨ مليون دينار مكاسب سوقية بجلسة أمس
شهدت جلسة أمس ببورصة 
الكويت نشاطا لافتا، برز من خلال 
مكاسب سوقية بلغت ٥٦٨ مليون 
دينار بنسبة ارتفاع ١٫١٪، ليصل 
إجمالي القيمة السوقية إلى ٥١٫١٥
مليــار دينار، ارتفاعا من ٥٠٫٥٨
مليار دينار أول من أمس الأحد.

كما حققت السيولة قفزة كبيرة 
أمس بنسبة ٧٠٪ تقريبا بمحصلة 
٧٢ مليون دينار، ارتفاعا من ٤٢٫٤

مليون دينار أول أمس.
الرئيسية  وحققت المؤشرات 
مكاسب لافتة أمس، حيث ارتفع 
مؤشر السوق الأول بنسبة ١٫١٤٪ 

بمكاســب ١٠٣ نقطة، ليصل إلى 
٩١٣٥ نقطة، كما ارتفع مؤشــر 
الرئيســي بنسبة ١٫١٧٪  السوق 
إلى  بمكاسب ٩٠٫٢ نقطة ليصل 
٧٨٢٨ نقطة. وارتفع مؤشر السوق 
العام بنسبة ١٫١٤٪ بمكاسب ٩٦٫٦

نقطة، ليصل إلى ٨٥٤٠ نقطة.

مروان بودي: نجحنا في الحفاظ على استمرارية أعمال «الجزيرة» عبر ٥ مراكز تشغيل إقليمية 

ربط الكويت بالعالم عبر «القيصومة» و«الدمام» يعكس مرونة الشركة وكفاءتها التشغيلية في هذه الظروف

إجمالي تمويل الواردات من البنوك المحلية بأول شهرين من ٢٠٢٦ (بالدينار)

«الجزيرة» تحافظ على متانة أدائها المالي والتشغيلي 
ومجلس الإدارة يؤجل توزيع الأرباح كإجراء احترازي

بهدف مواصلة الحفاظ على هذه المرونة في ظل تطور الأوضاع

مروان بودي

أكدت «طيران الجزيرة» مرونتها 
التشــغيلية ومتانــة وضعها المالي 
فــي ظــل اســتمرارها بالتعامل مع 
التطورات الإقليمية التي أثرت على 

قطاع الطيران.
وفي ضــوء التطورات الإقليمية 
الأخيــرة التي تؤثر علــى وضوح 
الرؤيــة التشــغيلية، قــام مجلس 
الإدارة بتعديــل توصيته للجمعية 
العامة الســنوية المزمــع عقدها في 
٩ أبريل ٢٠٢٦، ليقترح تأجيل قرار 
توزيع الأربــاح عن الســنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٥ إلى 
حين الإعلان عن نتائج الربع الأول من 
عام ٢٠٢٦. ويأتي هذا القرار كإجراء 
احتــرازي يهدف إلى الانتظار لحين 
اتضاح الرؤية بشأن تطور الأوضاع 
الإقليمية، وتوقيت عودة العمليات 
إلى طبيعتها فــي الكويت، واتجاه 
تعافي الطلب والسعة التشغيلية.

واستطاعت الشركة الحفاظ على 
مركز مالــي قوي في هــذه الفترة، 
مدعوما بمســتويات سيولة جيدة 

وأداء تشغيلي متين.
كما تؤكد الشركة تمتعها بميزانية 
عمومية قويــة وتوافر أرباح قابلة 
للتوزيــع، ويأتــي هــذا الإجــراء 
الاحترازي من منطلق نهج منضبط 

وحكيم في إدارة رأس المال.
وقال مروان بودي، رئيس مجلس 
إدارة طيران الجزيرة: فيما يتعامل 
قطاع الطيران عامة مع عدم استقرار 
الأوضاع على المستوى العالمي، تجدد 
طيران الجزيرة التزامها بربط الكويت 
بالعالــم، حيــث أثبتت خــلال هذه 
المرحلة الصعبــة مرونتها وقوتها 

في مطــار الكويت الدولــي منذ ٢٨
فبرايــر ٢٠٢٦، نجحت الشــركة في 
الحفاظ على استمرارية أعمالها عبر 
٥ مراكز تشغيل إقليمية في كل من 
القيصومــة والدمام وجدة والمدينة 
المنورة والقاهرة. وشمل ذلك تشغيل 
رحلات عارضة (charter) واتفاقيات 
التأجير مع الطاقم في جدة والمدينة 
المنورة والقاهرة، إلى جانب الحفاظ 
على ربط الكويت بالعالم عبر مطاري 
القيصومــة والدمــام وبمــا يعكس 
مرونة الشركة وكفاءتها التشغيلية 

في ظل الظروف الاستثنائية.
وتواصــل طيــران الجزيرة من 
خلال شــبكتها الحالية التي تخدم 
٣٦ مدينة فــي ١٠ دول عبر مطاري 
القيصومــة والدمام، نقل المواطنين 
والمقيمــين فــي الكويــت والمجتمع 
الدولي، إلى جانب دعم حركة السلع 
الأساســية عبــر عمليات الشــحن، 
بما يعكــس مســؤوليتها الوطنية 
والتزامها بدعم اســتمرارية الربط 
والخدمات الأساسية وقدرتها على 
ضمان اســتمرارية الخدمة في ظل 

هذه الظروف.
وســيقوم مجلس الإدارة بإعادة 
تقييم قرار توزيع الأرباح بعد إعلان 
نتائــج الربع الأول مــن عام ٢٠٢٦، 
والمتوقــع صدورها خلال منتصف 
شهر مايو ٢٠٢٦، على أن يتم إطلاع 
المساهمين على المستجدات في حينه.

وتبقى طيــران الجزيرة ملتزمة 
بمواصلــة تحقيق قيمة مســتدامة 
طويلة الأجل للمساهمين، مع مواصلة 
دعم ربط الكويــت وتعافيها خلال 

هذه المرحلة.

التشغيلية وانضباطها على الصعيد 
المالي، فقد أظهرت الشركة قدرتها على 
الحفاظ على اســتمرارية عملياتها 
وحماية سيولتها المالية في الآن ذاته، 
الأمر الذي يشهد على سرعة تكيف 

نموذج أعمالها.
وأضاف: تأتــي توصية مجلس 
الإدارة بتأجيــل توزيــع الأربــاح 
كإجــراء احتــرازي وحكيــم يهدف 
مواصلة الحفــاظ على هذه المرونة 
في ظل تطور الأوضاع، ولا يعكس 
وضعنا المالي الذي لا يزال متينا، بل 
ويعزز من قدرة طيران الجزيرة على 
تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل 
لمساهميها، مع مواصلة العمل بدورها 
الحيوي في تمكين السفر والحفاظ 

على الربط خلال هذه المرحلة.
ورغم توقــف العمليــات مؤقتا 

١٥٦٫٣٩ مليون دينار تداولات عقارية في مارس
طارق عرابي

شهدت حركة التداولات العقارية 
تسجيل صفقات عقارية بقيمة إجمالية 
للعقود المســجلة فــي وزارة العدل 
بلغت نحــو ١٥٦٫٣٩ مليــون دينار، 
خلال شهر مارس الماضي الذي شهد 
توترات سياسية إقليمية على وقع 
الحرب الدائرة حاليا في منطقة الشرق 

الأوسط.
وبحســب إحصائيــة التــداولات 
الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري 

والتوثيق بوزارة العدل، فإن إجمالي 
عدد العقود المســجلة خلال مارس 
الماضي بلغ ٣٠٥ عقود لعقارات تم 
تداولها في مختلف محافظات الكويت، 
وشــملت قطاعات الســكن الخاص 
والاســتثماري والتجاري والحرفي 
والمخازن والشريط الساحلي، فيما 
لم تشهد عقارات المعارض والبنوك 
والدكاكين والمشاتل أي تداولات تذكر 

خلال نفس الشهر.
وتوزعت التداولات على المحافظات 
الســت بصدارة العقار الخاص الذي 

شــهد تداول ٢٣٣ عقارا بقيمة ٩٠٫٩٥
مليون دينار، ويليه العقار الاستثماري 
بنحو ٦٢ عقارا بقيمة ٥٢٫٧٥ مليون 
دينار، ثم العقار التجاري بعدد عقار 

واحد بقيمة ١٫٩٨ مليون دينار.
ولفتت الاحصائية إلى تســجيل 
٥ عقــارات بالقطــاع الحرفي بقيمة 
إجماليــة بلغــت ١٫٦٣ مليون دينار، 
وعقاريــن بقطــاع مخــازن بقيمة ٨
ملاييــن دينار، إلى جانــب عقارين 
بالشريط الساحلي بقيمة ١٫٠٩ مليون 

دينار.

ً شملت ٢٣٣ عقاراً «خاصاً» و٦٢ «استثمارياً» وعقاراً «تجارياً» واحدا


